كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بأقوال الفقهاء الدالة هذه الأقوال على صحة وقوع المعاملات بألفاظ ظاهرة في المقصود بها ظهوراً عقلائياً يعتد به، وهذه الألفاظ غير صريحة، بل وغير موضوعة لتلك المعاني، كما قيل في بعض المسفورات الفقهية من أنه لابد أن يكون اللفظ موضوعاً وصريحاً، رأينا بأنه تقع عدة من المعاملات، كالمساقاة مثلاً بلفظ الأمر، إذ يقول الرجل مثلاً: اسقِ هذا الماء واعمره، ولكن نصف ما أخرجه الله عز وجل، وقد مرت علينا رواية، أن الرواية دالة على صحة هذا المعنى، وقلنا مردفين بأنه في باب تقسيم البيع من ناحية ذكر الثمن، قيل إنه ينقسم إلى مرابحة ومواضعة ومساومة وتولية وتشريك، وكان كلامنا بأنه يقع البيع بلفظ شركتك أو أشركتك، ومن الواضح أن وقوع البيع بالتشريك، لفظة التشريك أو الشركة غير موضوعة للبيع، بل للمشاركة،، ولكن ههنا لما يقول شركتك نصف الدار بنصف ثمنها، يعني أن يبيعه الحصة المشاعة، فذلك يدلل على أن البيع يقع ليس بلفظ بعتك فقط، وإنما يقع بألفاظ أخرى، باعتبار كونها ظاهرة في وقوع البيع بها، إذن كل ما تقدم دال بدلالة فيها ظهور، وكذلك أيضاً كما قلنا في بيع التولية، التي هي يعني بيع برأس المال من دون ربح ومن دون انخفاض للقيمة، فلما يقول مثلاً وليتك، ويقصد بالتولية إنشاء البيع، فلفظ التولية ليس بصريح في إنشاء البيع، وإنما هو بمعنى جعلتك متولياً على العقد كما يقال، وليتك بمعنى جعلتك متولياً، فكيف جاز إنشاء عقد البيع بالتولية، فهو يدلل بقرينة مثل ما نقول مقامية على أنه يقصد من يقول وليتك، يقصد نقل الملكية بنفس الثمن الذي اشتراه هو به، فدللت القرينة المقامية مثلاً، وجعلت لفظ التولية ظاهراً في البيع، وكذلك أشركتك، لأنه يعني قرينة الحال تدلل على أنه ماذا؟ أريد أن أبيعك الحصة المشاعة مما اشتريته أنا لهذه الدار بنصف الثمن، يعني أعطيك نصف الدار بنصف ثمنها، طيب الشركة كما قلنا ماذا تدلل عليه؟ الشركة تدلل على هذه الشراكة، الذي الآن متعارف، مثل فتح الشركات للحصص بين الشركاء.
إذن الشركة قد تكون في العين، وقد تكون في المنفعة، وقد تحصل الشركة بسبب قهري، كما بين الورثة مثلاً عندما يموت المورّث، أو بسبب اختياري كما مر علينا في المزج بين السلعتين أو العينين، فإذن القول بلابدية أن يكون اللفظ صريحاً وموضوعاً لم يصمد أمام هذه الألفاظ أو هذه الآراء الفقهية المتعددة، يعني كل هذه الآراء الفقهية دالة على وقوع البيع بالألفاظ غير الصريحة، وقد مر من بعضكم، أو من البعض منكم، ماذا قال البعض؟ قال هكذا: عندنا ما نسميه التقبيل، أو نحن في نطقنا المتعارف، التگبيل، وقد تعجبت أن الگاء، كما يقال يعني أنها غير موجودة في اللغة العربية، تبين أنها موجودة، وفصيحة بعد..
...
لا، يعني موجودة موجودة، يعني لأنها من الألفاظ التي ما ذكرت في القرآن، أو من الحروف التي ما ذكرت، لكنه فيه نطق للغة العربية القديمة موجودة الگاء، التقبيل أو القبالة، ما معناه؟ هو أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه خرصاً، يعني تخميناً، ماذا یقول له؟ مثلاً اثنان شركاء في هذه المزرعة، ولكن أحد الشريكين يريد أن يخرج، أو أحد الشريكين يريد أن، مثل ما نعبر نحن، يترزق الله، يعني هذا نوع من الرزق، فيقول لشريكه: أخرص عليك ما فيه هذه المزرعة، من تمر، من ثمار، اشلون يخرص؟ يعني أخمن عليك، أقول لك: كم فيها من منّ مثلاً؟ خله الناتج المحصول يقدر بخمسين مناً، فأنا يعني راح أعطيك خمساً وعشرين مناً لك، خرصاً، نصف المحصول، فيقول ذاك، ومن دون أن تتعب، يقول له: خلاص، اطلع... سواءً زاد أم نقص، هذا معنى التخمين، فيصير ماذا هذا؟ هذا إذا صرم التمر، وكان التمر أزيد، تبين أنه يعادل خمساً وسبعين منّاً، أو وصلت الثمرة إلى أكثر، ذاك بما أنه قبل، في التگبيل، ماذا له؟ نعم الخمسة والعشرين، وهذا صاحبنا ربح الخمسين كاملة، وفي بعض الأحايين بالعكس، كان الناتج، أصلاً اخترب التمر، وقعت أمطار غزيرة جداً، فما صفى من التمر إلا القليل، فلذلك أيضاً الخمسة والعشرين، والنقص على هذا الخارص، يعني المخمن..
وقد وردت روايات دالة على صحة ذلك، بل أن النبي صلى الله عليه وآله بعدما فتح خيبر، صالح أهل خيبر على نصف المحصول من المزارع الموجودة، قال لهم: لكم نصف، ولنا نحن نصف، ومن هو الذي خرص عليهم؟ يعني قدر، مثلاً قال المحصول، افرضوا كذا، مائة منّ مثلاً من التمر، نحن راح نأخذ عليكم خمسين منّاً، من هو؟ عبدالله بن رواحة، بعد أن حصلوا على المحصول، هؤلاء يهود خيبر، شافوا أنه الكمية التي خرصها، يعني خمنها، ظن أن المحصول يكون بهذه الكيفية، من؟ عبدالله بن رواحة، شافوا أن هذه كمية قليلة، يعني مثلاً حصلوا على مثلاً ثلاثة أو أربعة أضعاف ما خمّن، فأرسلوا إلى النبي، قالوا بعد لا أحد يجيئنا مرة ثانية يقول: هذا نعم، قالوا له: ترى نحن حصلنا على كمية كبيرة، أرسل لنا نعطيكم نصف الزائد هذا، فالنبي كلم عبدالله بن رواحة، قال له: اشلون خرصت عليهم كذا؟ قال له: أنا خرصت عليهم بموجب يعني الحكم الشرعي الذي فهمته، أنه يجوز يعني، من أقوال النبي، ومن روايات النبي صلى الله عليه وآله، أنه يجوز يعني الخرص، ولكن إذا يعني يبون يعطونا النصف كذا، إما سيعطونا النصف، هذا تفضلاً منهم، أو خلاص، الذي خرصنا عليهم، وهذا اتفاق بيننا وبينهم، وقد أخبر أهل خيبر بذلك، الذي هو عبدالله بن رواحة، يعني بالحكم، فقال بعضهم: بهذا العدل قامت السماوات والأرض، ما معنى العدل هنا؟ المراد به إجراء القانون، يعني هذا الاتفاق الذي أبرم بيننا وبينكم لم ينقض من رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الكمية زادت، قد ترى لا، لابد أن نحصل منكم على نصف الكمية أيضاً هذه الزائدة، افرضوا مائة منّ، صاروا الآن مائتي منّ، أعطونا مائة ولكم مائة، لأن النصف نحن نملكه، نحن خرصنا، يعني خمنا أن الناتج كم كان؟ مائة، لكن تبين أنه يصل إلى مائتين، يعني زادت، المحصول زاد، فإذن كما رأينا، أن الخرص في الگبالة، أو في التقبيل سائغ وجائز، طبعاً هناك كلام، التقبيل ما هو؟ ما هو هذا التگبيل؟ قيل إن هذا التگبيل، قيل إنه يعني هو في الحقيقة صلح بین الطرفين، وقيل إنه معاوضة مستقلة، هو ليس صلحاً هذا التگبيل، و؛نما هو معاوضة مستقلة، لماذا قلنا معاوضة مستقلة؟ لأنه مثلاً لو كان بيعاً أو صلحاً، لو كان بيعاً واضح، وفيه هذه الزيادة هذه، خصوصاً إذا كان مثلاً فيه من الغلات التي يعني يجري فيها الربا، تجري فيها أحكام الربا، ماذا يصير؟ تصير المعاملة ربوية، لأن الزيادة واضح غير سائغة، فنحن، أو فقيل من لدن الفقهاء، قيل هكذا، أو استظهر أن هذه المعاوضة هي معاوضة على حدة مستقلة، هذه ليست صلحاً ولا بيعاً، لماذا معاوضة مستقلة؟ معاوضة مستقلة لأنه كما رأينا، تارة تصير الزيادة كبيرة جداً، تارة تصير نقيصة جداً على أحد الطرفين، فالصلح عادة ما يصير هذا التفاوت الكبير، نادر، يعني الصلح فيه تقارب بين المتصالحين على ما يتصالحان به، نعم في بعض الأحايين قد يكون فيه شيء من التفاوت، مثل: لك ما عندك ولي ما عندي، إذا لم يدرِ أحد الطرفين كم له عند الآخر، عموماً قيل إن هذه معاملة مستقلة، نحن ليس شاهدنا أنها معاوضة مستقلة، أو معاملة مستقلة، الشاهد بأنه حتى على فرض كونها، طبعاً لو قلنا معاوضة مستقلة، يعني أخرجناها من كونها بيعاً، ماذا يصير؟ لا يصح الاستشهاد بها التگبيل، لا يصح الاستشهاد بها بأن البيع يقع بلفظ التگبيل، لأنه خلاص، هذه معاوضة مستقلة، الگبالة شيء نسميه معاوضة مستقلة تختلف عن كونها بيعاً، حتى نقول مثلاً البيع يقع بلفظ التگبيل، يعني بحصة مشاعة من نفس المحصول، النصف أو الثلث أو الربع، يحصل بيع لأحد الشريكين على شريكه، هذا ليس بيعاً، وليس بصلح، حتى نقول وقع الصلح بلفظ التگبيل ، بل هو معاوضة مستقلة على حدة، وكما قلنا بما أنها معاوضة مستقلة على حدة، يعني لا تكون مثالاً لصحة وقوع بعض العقود بألفاظ ليست بصريحة، لأن هذه أصلاً تصير، هي صريحة في نفس ما وضعت له، التگبيل، قيل بلفظ التگبيل، واضح لنا الفكرة؟ 
لكن الذي يسهل الخطب أنه ليس فقط عندنا التگبيل لقد أورد الفقهاء معاوضات متعددة بألفاظ غير صريحة، وإليك بعضاً منها، مثلاً في القرض، جوّز جماعة من الفقهاء وقوع القرض بلفظ هكذا، أعطيك مثلاً هذا المال أو النقد أقول لك: تصرف فيه، أو انتفع به، وعليك رد العوض، ما أقول أقرضتك، أعطيك المال وماذا أقول لك؟ نعم أقول لك: انتفع بهذا المال، أو أقول لك هكذا: خذ هذا المال وأرجع عليّ مثله، بعد حين مثلاً، إلى أن يرفع الله لك مثلاً ماذا؟ عنك العسر والعوز، لمدة سنة مثلاً، يعني لابد من تحديد المدة طبعاً، والقرض عقد من العقود، وكذلك أيضاً ليس في القرض، في الرهن أيضاً، ماذا أقول لك؟ أنا في الحقيقة أخذت منك قرضاً، مالاً، وهذا القرض كبير، عادة في بعض القروض كبيرة، مائة ألف ريال، وأريد، أنت تريد وثيقة، خاصة في الأزمنة السابقة، وبعض الناس حتى مايثق بالكتاب، يقول: أنا ما عندي خلق أروح أطالب في محاكم، لابد أن أضمن المال الذي أقرضتك إياه، أريد رهناً، يعني تعطيني شيئاً نفيساً يعادل ما أقرضتك إياه من المال، ماذا نسمي هذا؟ رهاناً، فعادة يحطون هذه المعادن النفيسة، في السابق الذهب والفضة، وهذه الأيام..
...
لا، هذه الأيام صك البيت ما فيه، هذا الكتروني ليس له قيمة..
...
نعم، في الزمن الغابر معلوم يقين، الآن هذا لا فيه، لكن هذه الأيام فيه أشياء كثيرة جداً بالرهانة، حتى السيارات يجيء يعني مثلاً يحول السيارة باسمك، والبيت يحوله باسمك رهن، هو يمكن قد أخذ من عندك مبلغاً بسيطاً، لكن يقول لك: أنا حفاظاً على أموالك، إذا لم أؤد لك هذا المال لمدة سنة، فالبيت باسمك، تستطيع أن تبيع البيع وتأخذ ما لك من المال، مثلاً أن يبيع عليه حصة مشاعة من البيت، هو أخذ من عنده، مثلاً البيت قيمته بماذا؟ بمليون ريال، وقد أخذ من عنده مثلاً ثلث القيمة أو نصف القيمة، فيسجل له الحصة المشاعة هذه، والآن خلاص..
..
أو سجل له شقة مثلاً بالنظام، بعض المناطق يسمح بتملك الشقق، فلما يسجل له هذه الحصة المشاعة من البيت كرهن، طيب مرت السنة ما أعطاه هذا، ما أدى إليه المال، هو يسوغ له أن يبيع هذه الحصة المشاعة من البيت، أو أيضاً ماذا؟ إما أن يشتريه هو هذا الذي، وقد يزداد قيمة العقار، لكن ذاك يقول: أنا ما أريد إلا أن آخذ يعني، لأن الهدف هو الرهن، الحفاظ على مالية المال الذي أعطيتك إياه قرضاً ابتغاء وجه الله، لكن أريد أن أحافظ على مالية المال، فشيسوي؟ يأخذ رهاناً.
لكن هذا ما يقول رهنتك، شوف شيقول مثلاً، ماذا يقول له؟ يقول له هكذا: هذه وثيقة عندك، أو ماذا يقول له لما يعطيه هذه السبيكة؟ يقول له: أمسك هذه السبيكة بما لك عندي من المال، يعني هذه وثيقة لك بما لك عندي من المال، فمن الواضح أنه أوقع الرهان بلفظ أمسك، وكذلك الضمان أيضاً يقع، واحد أقرض شخصاً مالا، قال: أنا ما.. قال له، جئت أنت ما شاء الله عليك وجيه شيخنا، ورحت عند جناب الشيخ، قلت له: أقرض جناب الشيخ مائة ألف، قلت له: أنا ما أعرف الشيخ، أعرفك أنت، إذا أنت ستضمن، ضامن المال، أنا ما عندي مشكلة، وأنت تعرف ما شاء الله مليء هذا الشيخ، قال له: أنت ضامن، عادة هكذا، توه واحد سألني مسألة من هذا القبيل هذا، فماذا تقول له؟ تقول له: تعهدت لك بالمال، وتقلده عنك، عنه، فواضح بأن هذا يعني ما تقول له أنا أضمن لك المال، إنما تقول أتعهد لك، فيقع الضمان بلفظ التعهد، أو أنك جعلته كقلادة عندك يعني، يعني ألفاظ قريبة من الضمان، يعني كأنك قلدت نفسك به، كأنك وثقت نفسك به، بل أيضاً أكثر من ذلك، فقد جوز المحقق (يرحمه الله)، ماذا قال؟ قال: تجوز الإجارة بلفظ العارية، هذا بعد أزيد، ما العارية؟، واضح بأن هذه لفظة لم توضع للإجارة، أعرتك، وكذلك قال (قدس الله نفسه الزكية) يقول له هكذا: ملكتك سكنى هذه الدار بسنة، أو تقول له: أعرتك إياها بالقيمة الكذائية لمدة سنة، ما تقول له: آجرتك إياها، كم فارق بين آجرتك وأعرتك أو ملكتك، فهذا دليل على أن هؤلاء الجهابذة من الفقهاء لم يسيروا على وفق ما قاله صاحب المفاتيح (قدس الله نفسه الزكية)
، يعني من الصراحة في الألفاظ، بل قالوا: يكفي الظهور المطمئن به.
وإذا كان الأمر كذلك، يعني جرى في عدة من المعاملات المتعددة والعقود، بل هكذا أيضاً قالوا في الوقف، لا يشترط أن تقف الدار لأعمال الخير، أو تقف أي وقف آخر، بأن تقول مثلاً: أوقفت وحبست، بل يمكن أن تأتي بلفظ لا يكون دالاً، ولكن عليه نحو من القرائن الحالية الدالة على الظهور العرفي، مثل أن تقول هكذا: حرمت، حرمت شنهو حرمت؟ حرمت هذه الدار أن تباع، أو أن توهب، أو أن تورث، يعني ماذا قصدك؟ قصدك الوقف بعد، فإذن هذه الألفاظ تدلل على وقوع الوقف بغير الصيغة المتعارفة، وكذلك أيضاً جوّز جمع من الفقهاء وقوع النكاح بلفظ متعت، مع أنه واضح، حتى الآن ترون بعض من يجري العقود، عقود الأنكحة، ماذا يقول؟ يجيب في الصيغة، يقول: متعت، مع أن المتعة ليس، يعني فارق كبير بين متعت وبين أنكحت وزوجت، ولهذا بعضهم قال: لعل من منع واشترط الصراحة، أو أن يكون اللفظ موضوعاً لهذا المعنى، قصده أن لا يسوغ وقوع أي عقد من العقود بالمجازات البعيدة، وفي هذا، يعني فيما قيل تخريج لقول صاحب المفاتيح وغيره، فيه شيء من البعد كما سوف يأتينا.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
